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296559 ‐ رهن الشريك مال شريه بدون إذنه، ولمصلحة نفسه

السؤال

أنا اشتريت بقرة مع وليدتها ، وجعلتها شراكه بين وبين جاري ، بحيث يربيهم والإنتاج بالنصف ، وبعد شهور أصبحت البقره

حظيرته ماتتا بهبوط حاد ف أن بقرتين عنده ف جاري ، وأخبرن يوم من الأيام اتصل عل الشهر السابع ، وف الأم عشراء ف

الدورة الدموية ، فتحققت من الأمر ، فأخبرن أنه جعل البقرة رهنا لقرض ربوي من البنك دون علم . السؤال : هو هل

يضمن ثمن البقره كاملا أم ماذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذه المعاملة الت تقوم فيها بدفع البقرة لمن يقوم عل تربيتها وما ينتج منها من حليب ونسل بينما مناصفة؛ هذا من جنس

المضاربة المشروعة؛ وقد أجاز هذه المعاملة عدد من محقق أهل العلم.

وقد سبق بيان هذا ف الجواب رقم : (169553).

ثانيا:

العامل ف المضاربة أمين عل المال الذي يستلمه من صاحب المال.

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

،ان أمينا، كالوكيل " انتهمال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، ف مال المضاربة؛ لأنه متصرف ف والعامل أمين ف "

.(184 / 7) "من "المغن

والواجب ف الأمانات حفظها وعدم التعدي عليها.

قال اله تعال:  انَّ اله يامركم انْ تُودوا امانَاتِ الَ اهلها  النساء/58 .

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/296559/%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B0%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/169553
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" اختلف الناس ف الأمانات؛ فقال قوم: ه كل ما أخذته بإذن صاحبه. وقال آخرون: ه ما أخذته بإذن صاحبه لمنفعته.

والصحيح أن كليهما أمانة؛ ومعن الأمانة ف الاشتقاق أنها امنَت من الإفساد...

لو فرضناها نزلت ف سبب فه عامة بقولها، شاملة بنظمها لل أمانة؛ وه أعداد كثيرة " انته، من "أحام القرآن" (1 / 449

.(450 ‐

وهذا النوع من المضاربة؛ حيث تُسلَّم فيه البقرة للقيام بالعناية بها؛ فأداء الأمانة فيها هو العناية بها؛ والتصرف فيها ببيع أو

رهن لمصلحة نفسه، أو بغير ما أذن له من شريه فيه : تعد ف الواجب عليه ف حق الأمانة.

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، غير ما ذكرنا، كالوقف وأم الولد، واللب ونحوها؛ لأنه لا يمن إيفاء الدين منه وهو

المقصود. ولا يصح رهن ما لا يقدر عل تسليمه. ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه...

.(103 / 2) "افمن "ال ،ولا رهن مال غيره بغير إذنه.. " انته

وقال الإمام السرخس رحمه اله: " وإذا دفع الرجل إل رجل ألف درهم مضاربة فاشترى ببعضها عبدا فرهنه المضارب بدين

عليه من غير المضاربة لم يجز، كان ف العبد فضل عل رأس المال، أو لم ين؛ لأنه صرف مال المضاربة إل حاجة نفسه،

والرهن نقيض الاستيفاء، وليس له أن يوف دين نفسه بمال المضاربة قبل القسمة، فذلك لا يرهن به " انته، من "المبسوط"

(22/123). وينظر أيضا : "بدائع الصنائع" (6/142).

ثالثا:

إذا تقرر أن المضارب أمين، وليس له أن يرهن لمصلحة نفسه ، ولا أن يبيع ، ولا أن يتصرف بغير مقتض عقد المضاربة ؛

وإلا كان متعديا ؛ تبين أن "المتعدي": يضمن الأمانة الت ف يده ، إذا تلفت ، بل حال؛ حت ولو لم ين له يد ف هلاكها ؛ لأنه

لما تعدى ما أذن له ، وحد له فيها : تحولت يده من يد مؤتمنة ، لا تضمن بغير التعدي أو التفريط ، إل يد غاصبة ، تضمن

بل حال .

:ه تعالرحمه ال قال السيوط

" قاعدة: أسباب الضمان أربعة...

الثان: اليد مؤتمنة كانت ، كالوديعة، والشركة، والوكالة، والمقارضة: إذا حصل التعدي... " انته، من "الأشباه والنظائر" (ص
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.(491

وجاء ف "قرارات مجمع الفقه الإسلام التابع للمؤتمر الإسلام" ف القرار رقم (122):

" ... المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف ، إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو

قيود الاستثمار المحددة الت تم الدخول عل أساسها .

ويستوي ف هذا الحم: المضاربة الفردية والمشتركة، ولا يتغير بدعوى قياسها عل الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام

.(295 / 3 / 13) "الدول من "مجلة مجمع الفقه الإسلام ،انته "

وقال الشيخ محمد المختار الشنقيط حفظه اله:

"إذا تصرف ف الوديعة بركوبها كما مثل المصنف بالدابة، أو السيارة ف زماننا، فإذا أعطاه سيارة وركبها بمجرد ركوبه

للسيارة وإخراجها من حرزها يون ضامناً، فلو حصل عطل ف السيارة، أو ضرر حت ولو لم ين بيده يعن لم ين بوسعه

إنما كان بسبب سماوي، أو اعتدى عليه أحد أو سرق منها شء ولم يعثر عل سارقه، فإنه يضمن ذلك كله؛ لأن يده اعتدت

بإخراج الوديعة."، انته، من "شرح زاد المستقنع".

وعل ذلك؛ فهذا المزارع : ضامن لثمن البقرة يوم ماتت؛ فتستوف من ثمنها رأس مالك، الذي هو ثمن البقرة يوم تسلمها منك

، ثم ما زاد ف ثمنها: فهو قسمة بينما ، عل حسب الاتفاق الحاصل بينما ف قسمة الربح الحاصل منها .

واله أعلم.


